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مسؤولية الممتنع عن التبليغ عن الجرائم
أ.منى المهدي الحاج أحمد

عضو هيئة تدريس بكلية القانون ـ جامعة الجفرة 

المقدمة 
 ت،ة في الحيلاةليبها المعقّلوأسلا تيل تطوّر المجتمعات ودخول التكنولوجيا والتواصل  ينلا الل،ولت وتتهااالا ااجتما  أدى

    لل  عمللال لا اسللت     اً كبللااتًالظلوار  ايج ا يلل  ارتاا للفللارتام  علل،ل ارتكللا  إلى وثبل  خطللاة في الاللر ايج ا ل ت 
ايللارات ا وأسلالي  تنوأشلكاه ر أجل   كافةل  ايم  لل  في كافل  صلوررا ل تد ل  سلب  التعلاول التلا  ينلا الالل د وال،ولل 

علاول الملو ول في رلاا ال لول  يلا  و ر أرل  صلور التت (1) وذلك ل وصول إلى تحقيق الأ ر والع،ال  ايمنائي  في المجتمم
 ك   ا يص  إلى   مه  ر ج ائ .  رالا د ينتب يغ الس طات المختص   

جهلل ة كافلل  الأ  كو للر تح تح يلل و ا تمللال و و هللا تأ، أرلل   صللادر الع لل  ينو للو  ايم  لل  ويعلل، التب يللغ  للر ايملل ائ  أ لل
 الأ ني  المختص   ر أج   كافةتها. 

أولًا ـ أهمية البحث :
لال  لا وذللك  لر خل تا  لئ  ين لك  تتمث  أهمي  راا الموضو  في إينل ا  أهميل  التب يلغ ودورل الاعّلال في  كافةل  ايمل ا

 لمجتمم.أف اد ا  ن، ورود تب يغ ها  ر ج     ر أ ، تيغ  ر تحّ ك الس ط  العا  يترت      التب 
اصلل   الحيللاة اخفيلأساسللي  اكمللا تكمللر أهميلل  البةللف في التوفيللق والملاح لل  ينللا  صلل ة  الأفلل اد في  ايلل   قللو ه  

ا تأثلا  اي يعل، قلق ذلأ ل  اللت ابه ت و ص ة  المجتمم في كاال   قه ينعقا   ر ي تك   ر رؤاح الأف اد أي  ج  ل 
 . وكاال  أ نه وتحضّ لكبا     تق،  المجتمم 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
.2م، ص2003أحمد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم، دار النهضة العربية، القاهرة،  ( ـ د.سعد1)
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ثانياً ـ إشكالية البحث :

 ي،ور المحور الأساس  هال ال،راس   ول ايشكالي  الآتي  :

لسل  ا وخاصل  تسل ار  ل  الأ كياي  التوفيق ينا  ص ةتا  تعارضتا:  صل ة  التب يلغ  لر ايمل ائ  و صل ة  المحافظل 

المحافظل   ووجلو  تلمصل في لسل ي  االمهنيت و ل،ى ا تبلار التب يلغ  لر ايمل ائ  في ينعلت الحلاات إخللااً  لقلااولت  ثل  ا

 إذا  ا  ا وا  لتب يغ  ر ج    غس  الأ وال؟ ت  يها  لنسب  ل موظاا

  نها. ايني  ر خلال محاوررا اييج  وتقودنا رال ايشكالي  إلى تساؤات  ،لت تحاول ال،راس

ثالثاً ـ منهج البحث :

ل وصلول  تينعلادل،ودل وأ لإل أي قف أكاد   ا يكول كالك  ا لم يكر له إطار  نهج   نظّ  يسلا   يله وي سل  

 الوضلم الحلاي ي يبلااللا تو    ذلك سيت  اا تماد   ل   نهجلا أساسليا: الملنهو الوصلا  .إلى أر،اف البةف

     ل  البةلف نصل  التة يلا  ؛ إذ يضللوالمنهو التة ي   المقلار  ) تاا الموضو  في القااول ال يبل  والقوااا المقارا ه

  .(الصبته  العم ي 

  : في المبا ف التالي  ل،راس  سنتناول  سؤولي  الممتنم  ر التب يغ  ر ايم ائ إانا 

 المبةف الأول : اا تنا   ر التب يغ  ر ايم ائ .

 المبةف الثاني : اطاق  سؤولي  الممتنم.

 المبةف الثالف : المسؤولي  ايمنائي  ل س طات المختص   ر  بول التب يتهات .
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 المبحث الأول
 الامتناع عن التبليغ عن الجرائم

 المطلب الأول
مسؤولية الممتنع عن التبليغ عن الجريمة

فالمسؤولية تفترض وقوع خطأ ومجازاة مرتكبه، فالخطأ الذي الجزاء،  نظريةالخطأ و نظريةالمسؤولية  نظريةتثير  

قينا  بممنل هية عنن الإذا تمثل في الإخلال بقاعدة نا ،تتحقق به المسؤولية القانونية قد يكون خطأً ناجماً عن نشاط إيجابي

ً كالقاعدة التي تنهى عن القتل، وقد يكون هذا الخطأ ناجم ،ممين فني  تمثنل إذ ،متنناع أو )خطنأ ا عن اتخاذ موقف سلبي ا

ي القنانون الدولة فن تفرض القيا  بممل ممين، كالقاعدة التي تأمر بالإبلاغ عن الجرائ  المخلة بأمن ،الإخلال بقاعدة آمرة

ن أداء عالممتنع  وفي هذه الحالات وأمثالها تتحقق مسؤولية .أو عد  قيا  الموظف الممومي بالإبلاغ عن الجرائ  ،الليبي

الأعمال التي فرضت عليه هذه القواعد القيا  بها .

  تجمنل لنورغ  خطورة دور الإبلاغ عن الجرائ  وأهميته في مكافحة الجريمة والتصدي لها، فإن أغلب التشنريمات 

 ً   منن 25لمنادة )رر جنزاءً قانونيناً علنى مخالفنة الأفنراد لنن  اإلاَّ في حدود ضيقة، فالمشرع المصري ل  يقن ،منه واجبا

وبنات قانون الإجراءات الجنائية ؛ إذ جناءت صنياغتها خالينة منن بينان الجنزاء. ومنع ذلنن تضنمنت نصنو  قنانون المق

.وبة جنائيةاً لمقفاعتبر المشرع المصري عد  التبليغ عن جرائ  ممينة موجب ،  2) المصري ما يمثل استثناءً لهذه القاعدة

كومنة منن   عقوبات بشأن المقاب على عد  الإبلاغ عنن الجنرائ  المضنرة بنأمن الح84مثال ذلن ما نصت عليه المادة )

أو بإحند  وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنينه، ،التي تن  على أن "يماقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ،جهة الخارج

ت غ السنلطامة من الجرائ  المنصو  عليها في هذا الباب، ول  يسارع بنإبلاهاتين المقوبتين، كل من عل  بارتكاب جري

جناني ويجنوز للمحكمنة أن تمفني منن المقوبنة زوج ال .ة إذا وقمت الجريمة في زمن الحنربوتضاعف المقوب .مختصةال

.وأصوله وفروعه"

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 

.339م، ص2003د. سعد أحمد محمود سلامة، التبليغ عن الجرائم، القاهرة،  (2)
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كومنة منن بنأمن الح   عقوبات بشأن المقاب على عد  الإبلاغ عن الجرائ  المضنرة84مثال ذلن ما نصت عليه المادة )

أو بإحند  وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنينه، ،التي تن  على أن "يماقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ،جهة الخارج

ت غ السنلطاهاتين المقوبتين، كل من عل  بارتكاب جريمة من الجرائ  المنصو  عليها في هذا الباب، ول  يسارع بنإبلا

جناني ويجنوز للمحكمنة أن تمفني منن المقوبنة زوج ال .مت الجريمة في زمن الحنربة إذا وقوتضاعف المقوب .مختصةال

ضرة بأمن   عقوبات بشأن المقاب على عد  الإبلاغ عن الجرائ  الم98ما نصت عليه المادة ) . كذلنوأصوله وفروعه"

لارتكناب جريمنة منن ، "التني تنن  علنى أن يماقنب بنالحبس كنل منن علن  بوجنود مشنروع  3)الحكومة من جهنة النداخل

ل  يبلغ قانون، و  من هذا ال94، 93،  92،  91مكرراً ،  90،  90،  89،  87نصو  عليها في المواد )مالجرائ  ال

عنه، ولا يجري حك  هذه المادة على زوج أي شخ  له يد في ذلن الجنر ، ولا علنى أصنوله وفرو .السلطات المختصة

ً كل فرد وواجب علفالتبليغ عن الجرائ  حق  ات ذ"جنائينة"  قاعندةالتبلينغ  . ولكنن القنانون لن  يجمنل منن"ليه وجوباً عينينا

منن جنرائ  الأ التبلينغ عنن، منن أهمهنا إلا في حالات استثنائية ،، وجزاء يوقع عند مخالفة الالتزا نفيذمضمون واجب الت

الخارجي والداخلي، بالنظر إلى أثرها الخطير على كيان الدولة . 

أو  ،قوعهناويمة عد  إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنن الجنرائ  التني يكنون منن الممكنن مننع جرتمد وفي فرنسا 

4)فرنسي  ع. 434/1، ) جناية الحد من أثرها

السابقة كل من عل    تن  على أن "يماقب بالمقوبات المبينّة في المادةعقوبات 186أما في القانون الليبـي، فإن المادة )

كون مشتركاً في ي  أو بالشروع فيه، دون أن 184بارتكاب فمل من الأفمال المذكورة في المواد المشار إليها في المادة )

تحضيره، ول  يبلغ أمره للسلطات الإدارية أو القضائية حال علمه به". 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
م، 1967قااهرة، لعالمية، الد.حبيب إبراهيم الخليلي، مسؤولية الممتنع المدنية والجنائية في المجتمع الاشتراكي، بدون رقم الطبعة، المطبعة ا(3)

 .251ص

ار النهضاة العربياة، دم، القسم العام، الطبعة الأولاى، 1992سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد، الصادر سنة  (  د.شريف4)

 .29م، ص1998القاهرة، 
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من خلال هذا النص يشترط المشرع لمسؤولية الممتنع الشروط التالية : 

سننواء  ،ابكيننان الدولننة، دون أن يكننون مشننتركاً فنني تحضننيرهجننرائ  المضننرة العلنن  الممتنننع بوقننوع جريمننة مننن  أولاً :

بالتحريض أو بالمساعدة أو بالاتفاق . 

 لمضرة بكيان الدولة بمد وقوعها.مرتكبي الجرائ  ا نوهذا الشرط يجمل دور المبلغ مقصوراً على الكشف ع

ل ممنين، لتبلينغ بشنكائية، ولا يشترط أن يت  الامتناع عن الإبلاغ بوقوع الجريمة إلى السلطات الإدارية أو القضا ثانيا :

ً فيجوز أن يت  كتابة أو شفه .أو بأي طريقة  أخر  يا

ً  ثالثاً : اع عنن التبلينغ وبالامتنن، أو بالشنروع فينه ،مقترنناً بملن  الممتننع بالفمنل ،يجب أن يكون الامتناع عن التبليغ إراديا

تصننة أمننا إذا لنن  يتننوفر لديننه الملنن  والإرادة، أو إذا قننا  الشننخ  بننإبلاغ شننخ  غيننر مخننت ، أو جهننة غيننر مخ .عنننه

فر الملن تبلنغ لتنو ويجوز مماقبنة الجهنة التني لن  ،بالجريمة اعتقاداً أنها جهة الاختصا ، فهنا ينتفي لديه القصد الجنائي

 . 5) لديها بالفمل

حنظ أن فكنرة الخطينرة، ويلا اونتائجهن ،ع ، لا تتناسب منع فداحنة الجريمنة 186مادة )نلاحظ أن المقوبة التي قررتها ال

فقند  عناصنرها، أو حتنى تحديند ،أو جرائ  الامتناع يكتنفهنا الكثينر منن الصنموبات لإثباتهنا ،الشروع في الجرائ  السلبية

 أننه تمنود علنى إضنافتها فني كنل فمنل يجرمنه، فكينف يتصنور أن شخصناً قند دجرميكون المشرع أضاف هذه الصورة ل

شرع في عد  التبليغ أو باتخاذ موقف سلبي.

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
حساااني، النةرياااة العاماااة للقصاااد الجناااائي، دراساااة مقارناااة تفصااايلية للاااركن المعناااو ، بااادون رقااام الطبعاااة، دار محماااود نجياااب  د. (5)

 . 50، ص1978النهضة العربية، القاهرة، 
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 المطلب الثاني
مسؤولية الممتنع عن التبليغ في جريمة غسل الأموال

الذي يمند المشروع بالمخدرات بوجه خا ،  غير كالإتجارتأتي عمليات غسل الأموال محصّلة للجرائ  بوجه عا ،  

لأخينرين، ار الوطنينة، التني تصناعدت أنشنطتها فني المقندين غينفي مقدمة الأشكال الجديندة للجريمنة المنظمنة الوطنينة و

 ،لمتغينراتاومسنتفيدة منن  ،ووسائل الاتصال ،والاتصالات ،مستغلة في ذلن التطورات المتلاحقة في تقنيات المملومات

جرون لجأ المتافالتي سادت تلن الفترة، خاصة فيما يتملق بمولمة الاقتصاد، وتخفيف الرقابة على الحدود،  ،والاتجاهات

 اء وتموينهوتحوينل الأمنوال المتحصّنلة منن أنشنطته  الإجرامينة، وإخفن ،لنقنل ؛وممقندة ،بالمخدرات إلى أساليب متطورة

 طلاح )غسنلخلافاً للقنانون، وهنو منا أصنبط ي طلنق علينه اصن ،ة الشرعيةلإكسابها الصف ،المصدر الحقيقي لهذه الأموال

 مينة علنى حندتمثل ظاهرة إجرامية مستحدثه، تؤرق مختلف دول المنال ، المتقدمنة والنا هذه المملية وأصبحت .الأموال 

تاحنة وفي إ ذات المصدر الإجرامي، ،ومصادرة الأموال ،وضبط ،سواء، بمد أن برز دورها في عرقلة إجراءات تمقب

ادية والتسننلل إلننى الهياكننل الاقتصنن ،فنني تمزيننز الأنشننطة الإجراميننة ،فننر  أوسننع لإعننادة اسننتخدا  عائنندات الجريمننة

لنى أجهنزة المشروعة، والاستخدا  الإجرامني للننظ  المصنرفية والمالينة، فضنلاً عنن نشنر الفسناد، ومحناولات التنأثير ع

. 6) مية، وغيرها من قطاعات المجتمعالمدالة الجنائية، والمؤسسات السياسية والإعلا

كافحنة بشنأن م 2005   لسننة2) صدر القانون رق  ،وفي إطار سياسة المشرع الليبـي في مكافحة جريمة غسل الأموال

ال غيننر   منننه كننل مننن أتننى سننلوكاً مننن أنمنناط السننلون التاليننة  تملننن الأمننو2غسننل الأمننوال، الننذي يجننر  فنني المننـادة )

 ،ينداعهاأو إ ،هناأو نقل ،أو تحويلهنا ،أو التصرف فيها على أي وجه ،أو استغلالها ،أو استممالها ،أو حيازتها ،المشروعة

وعة، أو المدالة عنن ممرفنة حقيقنة هنذه الأمنوال غينر المشنرضليل وت ،بقصد تمويه مصدرها غير المشروع ،أو إخفائها

أي  فني الاشترانو، أو حيازتها ،أو ملكيتها ،حقوق المتملقة بهاأو حركتها، أو ال ،أو طريقة التصرف فيها ،إخفاء مكانها

. صور المذكورة الصورة من 

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

. 2، ص2002طاهر، المواجهة التشريعية لةاهرة غسل الأموال المتحصّلة من جرائم المخدرات، القاهرة،  د.مصطفى (6)
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وسيت  تناول هذا المطلب على النحو التالي 

أولاً : تجريم الامتناع عن التبليغ عن جريمة غسل الأموال .

ى السر المصرفي . ثانياً : التبليغ عن جريمة غسل الأموال والمحافظة عل

أولاً ـ تجريم الامتناع عن التبليغ عن جريمة غسل الأموال:

س وبغرامنة بشأن مكافحة غسل الأموال على أن "يماقب بالحب 2005  لسنة 2/أولاً  من القانون رق  ) 5تن  المادة )

منشنأة  أو موظنف فني ،أو بإحند  هناتين المقنوبتين، كنل مسنؤول ،ولا تقل عن ألف دينار ،ف دينارجاوز عشرة آلاتلا ت

ه لإبنلاغ عننويمتننع عنن ا ،يمل  بوقوع سلون في منشأته، يتصل بجريمة غسل الأمنوال ،أو اقتصادية ،أو تجارية ،مالية

. 7)إلى الجهة المختصة"

 دن رومدادي ،  ر دنومفتدر  ، فدنن الجريمدة تنقسدم  لدى ر دن  ،جرياً على ما هو متعارف عليه في الفقه التقليدديو

معنوي.

أ ـ الر ن المفتر  للجريمة:

ً أو موظف ،هو أن يكون مسؤولا   صفة الجاني: يبنـي قند لمشنرع اللويبدو أن ا ،أو اقتصادية ،و تجاريةأ ،في منشأة مالية ،ا

منا كلمشنبوهة، اعتمد الطريقة الحصرية في تحديد الأشخا  المخاطبين بواجب الالتزا  بالإبلاغ عن المملينات المالينة ا

ممارسة رخ  لها بإنها المنشآت الم  وضع تمريفاً يحدد ممنى المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية الأخر  بقوله هأن

ً  ،بل جهات أخر  غير المصرف المركزي، كشركات التأمين، ومكاتب الخدماتنشاطها من ق لن  وغيرها، وذلن وفقا

  بشأن مكافحة غسل الأموال .2  من القانون رق  )1المادة )

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

.160، ص4، العدد 5مكافحة غسل الأموال، الجريدة الرسمية، السنة  بشأن 2005( لسنة2القانون رقم)(7)
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الر ن المادي: -ب

يتصنل  ،تهأبوقنوع سنلون فني منشن ،فني صنورة امتناعنه عنن إبنلاغ الجهنة المختصنة ،الجنانيصدور سنلون سلبنـي منن 

 الإبلاغ عن ،أو اقتصادية ،أو تجارية ،في منشأة مالية ،أو موظف ،بجريمة غسل الأموال؛ وصورته امتناع أي مسؤول

وينؤدي ا، لزمه بالإخطار عنهبشرط أن يقع هذا السلون في منشأته، فالقانون ي ،عن سلون يتصل بجريمة غسل الأموال

يملن  أنهنا  دا  لن  امنـ ،وتنتفي هذه المسؤولية إذا ل  يبلنغ عنن هنذه المملينات .امتناعه عن ذلن إلى قيا  مسؤوليته الجنائية

تتضمن غسل أموال. 

منـات مملوعن إبلاغ الجهة المختصة، وهني وحندة ال ،أو الموظف المخت  ،المسؤولعندما يمتنع  هذا الامتناع حققويت

امتناع  مندف وعليه، بشأن مكافحة غسل الأموال ،2005  لسنة 2)   من القانون رق 9التي نصت عليها المادة ) ،المالية

 9لمنادة )اكما حددتها  ،وهي وحدة المملومات المالية ،المختصة ةبلاغ عن الجريمة للجهعن الإأو الموظف  ،المسؤول

تقع عليه المسؤولية الجنائية.  ،من قانون مكافحة غسل الأموال

 ،منوالبشأن مكافحنة غسنل الأ ،2002  لسنة 80لقانون رق  )من ا  8في المادة ) ،وفي المقابل ن  المشرع المصري

ي أنهنا فني يشنتبه الت ،على التزا  المؤسسات المالية الخاضمة لهذا القانون بإخطار الوحدة المختصة عن الممليات المالية

الحبس بن  علنى أننه "يماقنب 15  منن هنذا القنانون، ونن  فني المنادة )4وال المشار إلينه فني المنادة )تتضمن غسل الأم

ً ينيخنالف أ منن ،هاتين المقوبتين  حدإأو ب ،ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه ،ف جنيهوالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلا  ا

ة لمؤسسة الملتزمنجري  يتمين أن تسببه وقائع تكون ا  من هذا القانون. والامتناع الممني بالت10،9،8من أحكا  المواد )

8)"سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،بالإبلاغ طرفاً فيها

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
 .348، ص2005علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، بدون رقم الطبعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  د.محمد(8)

، 2005ة، ندري.عبد الفتاح بيومي ، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الاليكترونية ونصوص التشريع العقاابي، الطبعاة الأولاى، دار الفكار الجاامعي، الإساكد -

.232-092ص 
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ج ـ الر ن المعنوي للجريمة : 

وي كنها الممنرعد  التبليغ عن جريمة غسل الأموال للجهات المختصة من الجرائ  الممدية، يتمين لتوفرها أن يتخذ يمد 

التزامناً  بنأن علينه بممنى أن يمل  الجناني ،ويتطلب القصد الجنائي الما  توفر المل  والإرادة .صورة القصد الجنائي الما 

ن، ومن ث حال علمه بذل ،يتصل بجريمة غسل الأموال ،وهو واجب الإبلاغ عن وقوع سلون في منشأته ،عليه القيا  به

ذي ل الن  الأو الموظف إذا كان يجهل أن الممليات المالية تتضمن غسلاً للأموال. ومن خلا ،ولية المسؤولؤتنتفي مس

 يتطلنب القصندو دون تنوفر القصند الخنا . ،ولية توفر القصد الجننائي المنا ؤالليبي فإنه يكفي لقيا  المس المشرعأورده 

لإبلاغ.تناع عن اأو الموظف إلى تحقيق السلون المكون للجريمة، والمتمثل في الام ،الجنائي أيضاً اتجاه إرادة المسؤول

 الجزاء:د ـ 

و أ ،دينارلف أولا تقل عن  ،والغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ،هذه الجريمة بالحبس عن مقوبةالحدد المشرع 

.، وبذلن فهي جنحةبإحد  هاتين المقوبتين

ثانياً ـ التبليغ عن جريمة غسل الأموال والمحافظة على السر المصرفي :

لتني "علنى جمينع الجهنات ا علنى أن بشأن مكافحة غسل الأمنوال ، 2005  لسنة 2)   من قانون رق 14نصت المادة )

القنندر بوألا تكشننف عنهننا إلا  ،أن تحننافظ علننى سننريتها ،وفقنناً لأحكننا  هننذا القننانون ،تحصننل علننى مملومننات أو بيانننات

ر   الأخنوالجنرائ ،والقضنايا المتملقنة بجريمنة غسنل الأمنوال ، والدعاو ،لاستخدامها في التحقيقاتالضروري اللاز  

9)المنصو  عليها في هذا القانون"

ريحة صنمن خلال ن  المادة السابقة يتضط أن المشرع الليبـي أراد أن يحافظ على مبندأ سنرية المملومنات، بنصنو  

لتني الأصنل أننه علنى جمينع الجهنات ا أن وأرسى بوضوح مبدأ المحافظة على سرية المملومات، إضافة إلنى ،وواضحة

القنندر لا بإلا تكشننف عنهننا أأن تحننافظ علننى سننريتها، و ،وفقنناً لأحكننا  هننذا القننانون ،تحصننل علننى مملومننات أو بيانننات

  ئ  الأخنروالجنرا ،والقضايا المتملقة بجريمنة غسنل الأمنوال ، والدعاو ،لاستخدامها في التحقيقات ؛الضروري اللاز 

وهذا الاستثناء يتضط من عبارة )إلا بالقدر الضروري . .ذا القانونالمنصو  عليها في ه

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
.165، ص(4، العدد )5الجريدة الرسمية، السنة ( بشأن مكافحة غسل الأموال، 2005و.ر. )1373( لسنة 2القانون رقم )(9)
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فني  ، كمنا أن منا نن  علينه المشنرع الليبنـي تترن  لقاضني الموضنوع ،وتحديد هذا القدر الضروري مسألة موضوعية

  بشأن 2005   لسنة1)   من القانون رق 94) لا يختلف عما نصت عليه المادة ،شأن سرية المملومات في هذا القانون

ية، ولا وكافنة عمليناته  المصنرف ،وأرصندتها ،"على المصارف الاحتفاظ بسنرية حسنابات زبائنهناإن   ولهابقالمصارف 

 أو منن ،ابأو إعطاء بيانات عنها للغير، إلا بنإذن كتنابي منن صناحب الحسن ،هاأو كشف ،يجوز أن تسمط بالاطلاع عليها

جهة قضائية مختصة". 

 ادةيث نصت المح كها،وتفرض جزاءً جنائياً على من ينته ،السرية المصرفية فإن النظ  القانونية الوطنية تقررمن هنا و

منن  كنل ،ف ديننارلاآ عن ألف ديننار، ولا تزيند عنن عشنرة   من قانون المصارف على أن يماقب بغرامة لا تقل110)

،  10)  من هذا القانون، وتضاعف المقوبة في حالة المود95) يخالف أحكا  المادة

ا منن أينة التني تمفيهن ،والمؤسسنات المالينة نوعناً منن الحصنانة ،تممد كثير من الندول إلنى مننط المصنارف ،المقابلفي و

ي حالة فخدميها، أو مست ،التي يقيمها المملاء ضد المؤسسة المالية ،القضائية  جراء الدعاو ،أو مدنية ،مسؤولية جنائية

ن عنالخناط""  نون السرية المصرفية، أو في حالة "الإبنلاغانتهاكاً لقا ،تمد بحسب الأصل ،إفشاء مملومات مالية خاصة

أنشطة غير قانونية.

واز ملاحقنة جن ، بشنأن عند  614/90والثامنة منن القنانون الفرنسني رقن  ) ،مـن أمثلة ذلن ما تقضي به المادتان الثالثة

ه منن ما يقدمونأو الاعتباريين، الملزمين بالإبلاغ، ع ،أو الأشخا  الطبيميين ،أو مستخدمي المؤسسات المالية ،مديري

بلاغات بوصفه  مرتكبـين لجريمة إفشاء الأسرار. 

 اً قبنل أنوقند كنان ذلنن عرفن .سرية المصرفية في نظامهنا المصنرفيسويسرا من أولى دول المال  التي طبقت ال دكما تم

اد رّضنها للانتقنعات تبييض الأموال في المال ، الأمر الذي مركزاً مهماً لمملي د . كما أنها تم1934يتكرس بقانون سنة 

والولايات المتحدة الأمريكية. ،من قِبلَ المجموعة الأوروبية

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
. 149،153م( بشأن المصارف، ص 2005و.ر ، ) 1373( لسنة 1قانون رقم ) (10)
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ميد، وتجاه هذا الواقع أقدمت سويسرا على التخفيف من نظا  السنرية المصنرفية، حينث اتخنذت خطنوات علنى هنذا الصن

رها قانون آخ ، و1977التي وقمّتها جممية المصارف السويسرية مع المصارف سنة  ،كان أولها اتفاقية الحيطة والحذر

لنى يوجنب عهنو  ، و1998 ، وبندأ الممنل بنه فني أبرينل 1997أكتنوبر  10متملق بمكافحة تبينيض الأمنوال، أ قنرّ فني 

فمنت السنرية رما يدل على أن سويسنرا  ،للدولة، وتجميد الأرصدة المشبوهةعن الحسابات المشكون فيها التبليغ البنون 

ن غلنواء واعتمدت المزيد من الشفافية في الأعمنال المصنرفية للحند من المصرفية فيما يتصل بموضوع تبييض الأموال،

11.)السرية

اليننة  ، والننذي أوجننب علننى المؤسسننات الم1986ائ  الاتجننار بالمخنندرات لسنننة أمننا القننانون البريطنناني المتملننق بجننر

 مع مقتضيات لا يتمارض "الإبلاغ"قد ن  على أن هذا فالمثيرة للشبهات،  ،والممليات المالية ،"الإبلاغ" عن الصفقات

. 12)ولية على من يقو  بذلن، وفقاً لأحكا  هذا القانونؤيــة والمالية، ولا يرتبّ أية مسالسرية المصرف

، علنى ، بشنأن مكافحنة غسنل الأمنوال2005و.ر. لسننة  1373  لسنة 2  من القانون الليبي رق  )6كما نصت المادة )

غ  منن يبلغ عن جريمة غسل الأمنوال قبنل اكتشنافها منن الجهنات المختصنة". وعلنى النر" يمفى من المقاب كل من   أن

.مساهمة هذا الإجراء في مكافحة جريمة غسل الأموال

ة، وابط كافينضنوالوقاية منها، وتشجيع الجاني على التماون مع السلطات المختصة، إلا أن المشرع الليبي ل  يضع لهنذا 

أو الأمننوال محننل  ،ن يننؤدي التبليننغ إلننى ضننبط بنناقي الجننناةأ -علننى سننبيل المثننال–حتننى تكننون لننه جنندو . كننأن يشننترط 

ع المصنري الجريمة. وأن المفو يكون في المقوبة السالبة للحرية والغرامة، دون المصادرة، وهنو منا نن  علينه المشنر

لضوابط أن وضع ا ،يهبشأن مكافحة غسل الأموال. ومما لا شن ف 2002لسنة  80من القانون رق   17في القانون رق  

قابل ملمقاب في الخاصة بالإعفاء من المقاب يحقق الغاية المرجوة من تقرير مثل هذا الإعفاء، بحيث يكون الإعفاء من ا

لمصادرة، امة، دون والغرا ،المنفمة التي يحققها التبليغ عن الجريمة. كما أن الإعفاء يقتصر على المقوبة السالبة للحرية

والوقاية من الجريمة في حد ذاتها. تحقيقا للمدالة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.84م، ص2004(  خالد سليمان، تبييض الأموال )جريمة بلا حدود(، بدون رقم طبعة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس ـ لبنان، 11)

 . 402-401مصطفى طاهر، مرجع سابق، ص  د. (12(
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التقصير في تقديم النجدة: المطلب الثالث

امننة لا أو بغر ،جنناوز شننهراً ت  عقوبننات ليبننـي فنني فقرتهننا الأولنني علننى أن "يماقننب بننالحبس منندة لا ت388تننن  المننادة )

أو عثنر علنى أي شنخ  ،تقنل سننه عنن عشنر سننوات ،أو تائنه ،كل من عثر على صغير سائب ،تتجاوز عشرة دنانير

نننه ولن  يبلننغ ع ،أو لأي سنبب آخننر ،أو لشننيخوخته ،أو الجسن  ،لمنرض فنني المقننل ،آخنر عنناجز عنن القيننا  بشنؤون نفسننه

السلطات".

  عقوبات إيطالي، وهو يفرض واجباً قانونياً عاماً بإبلاغ السلطات. 593هذا الن  مقتبس من المادة )

ية وتقو  هذه الجريمة على الأركان التال

:  13)الر ن الأول ـ العثور على صغير أو عاجز

ي أأو  ،تقنل سننه عنن عشنر سننوات ،أو تائنه ،بأننه كنل صنغير سنائب ،  عقوبات صفة المجني علينه388بينت المادة )

أو لأي سننبب آخننر. والمقصننود  ،أو لشننيخوخته ،أو جسننمه ،لمننرض فنني عقلننه ،شننخ  عنناجز عننن القيننا  بشننؤون نفسننه

طفنال بحينث يكنون ممرضناً للخطنر، كالأ ،أو حراسنة ،أو المهجنور دون رعاينة ،بالصغير السائب هو الصغير المترون

لى إل الطريق إذا كانوا ناتجين عن علاقة غير مشروعة. أما الصغير التائه فهو الذي ض ،للتخل  منه  ،حديثي الولادة

مأواه الممتاد.       

الر ن الثاني ـ عدم  بلاغ السلطات : 

، مجنني علينهيتحقق هذا النركن وفقناً للفقنرة الأولنى منن نن  هنذه المنادة إذا أحجن  الجناني عنن إبنلاغ السنلطات بحالنة ال

و الشنرطة أك ،غ أن لهنا شنأناً بالموضنوعأو التني يمتقند المبلنّ ،والسلطات التي يشير إليها الن  هني السنلطات المختصنة

علنى  لنذين عثنرواافنلا يندرأ المسنؤولية عنن الممتننع. وإذا تمندد  ،أما إبلاغ جهة لا شأن لهنا بحالنة المجنني علينهالنيابة، 

ترتفننع  ، فمندئننذفننإن عننبء الإبننلاغ يقننع علننيه  جميمنناً، إلا إذا تأكنندوا أن أحننده  قننا  بننالإبلاغ فمننلاً  ،أو المنناجز ،الصننغير

.  14)المسؤولية عن كاهل من ل  يبلغ

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
.167، ص1976، المكتبة الوطنية، 2إدوار غالي الدهبـي، شرح قانون العقوبات )القسم الخاص(، ط (31)

 .168إدوار غالي الدهبـي، مرجع سابق، ص (41)
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الثالث ـ القصد الجنائي :الر ن 

ه هنذ دمنا تمنكأو المناجز.  ،مع علمه بحقيقنة حالنة الصنغير ،هو اتجاه إرادة الجاني إلى الإحجا  عن إبلاغ السلطات

لحند انير. أمنا أو الغرامة التني لا تتجناوز عشنرة دننا ،عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز شهراً  ،الجريمة بدرجة مخالفة

 ً هن ، ا مائنة درأو الغرامنة التني مقنداره ،الحبس مندة أربنع وعشنرين سناعة ، للقواعد المامةالأدنى للمقوبة فهو طبقا

ل فنني ويجمننل هننذا الفمنن ،يتنندخل إلننى أنوهنني عقوبننة لا تتناسننب مننع فداحننة الجريمننة، ولننذلن ننندعو المشننرع الليبنني 

و أ ،فنشنأ عنن ذلنن منوت الصنغير ،ولكن ما الحك  إذا امتنع شخ  عن إبلاغ السنلطات ،مصاف الجنط على الأقل

على  فنصت  15)  عقوبات إيطالي593أو إصابته بأذ ؟ أجابت عن هذا السؤال الفقرة الأخيرة من المادة ) ،الماجز

ة بنة فني حالنوت ضناعف المقو .إذا نشأ عن سلون الجاني أذ  شخصي للمجني عليـه ،"المقوبة ت زاد بمقدار الثلث أن

لليبي".اوندعوه أيضاً إلى الأخذ به في قانون المقوبات  .ـي فل  يمتمد هذا الن أما المشرع الليب .الوفاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.168إدوار غالي الدهبـي، مرجع سابق، ص(14)

 .170، ص( المرجع السابق51)
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 المبحث الثاني
التبليغ عن الجرائمنطاق مسؤولية الممتنع عن 

 المطلب الأول
 مدى نطاق مسؤولية الممتنع

ي ؤولية التنفيمنا عندا المسن ،عنن الجنرائ  الأخنر  ،خلا التشريع الليبـي من تقرير مسنؤولية الممتننع عنن التبلينغ

ن بنلنجندة االتقصنير فني تقندي  وع ، 186قررها في حالتي الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائـ  المضرة بكيان الدولة ) 

من   16المادة ) السابق الإشارة إليهما، كما لا نجد نصوصاً تقرر الالتزا  بالتبليغ عن الجرائ  سو  ن   388المادة )

 أثنناء ،امنةأو المكلفنين بخدمنة ع ،" كل منن علن  منن المنوظفين الممنوميينيوجب على  الذي ،قانون الإجراءات الجنائية

و ينر شنكو  أبغ، و بسبب تأديته، بوقوع جريمة منن الجنرائ  التني يجنوز للنيابنة المامنة رفنع الندعو  فيهناأ ،تأدية عمله

 ر الحنق فنيأو أقنرب منأمور ضنبط قضنائي". ويتفنق هنذا القيند منع حكمنة تقرين ،طلب، أن يبلغ عنها فوراً النيابة المامنة

ً  ،غ عنهاوهي اتخاذ الإجراءات الجنائية بالنسبة للجريمة المبل ،التبليغ جريمنة  هوعكنان موضن إذا ،فلا يكون التبليغ مباحا

، إلا لذي تفرضهويتضط من ن  هذه المادة أنها لا تقرر عقاباً على الإخلال بالالتزا  ا .أو الفروع ،سرقة بين الأصول

وقنع تبات حينث قووقد تقررت هذه المسؤولية في قانون الم .أن إخلال الموظف بهذا الالتزا  يمرّضه للمسؤولية الجنائية

على الموظف الذي يهمل في أداء هذا الواجب.  ،أو الغرامة ،عقوبة الحبس

النجندة،  جنرائ  المضنرة بكينان الدولنة، والتقصنير فني تقندي الوبذلن يقصر المشنرع مسنؤولية الممتننع عنن الإبنلاغ عنن 

الفنرد  فهنو لا ينزال مجنرد حنق يمارسنه ،أيناً كاننت خطورتهنـا ،أمنا الإبنلاغ عنن الجنرائ  الأخنر  .والموظف الممنومي

يجوز  ،ع جريمة"لكل من عل  بوقو  إذ نصت على أن ؛  من قانون الإجراءات الجنائية15مختاراً. هذا ما أكدته المادة )

 ."أو أحد مأموري الضبط القضائي ،بةأن يبلغ النيا ،أو طلب ،للنيابة المامة رفع الدعو  فيها بغير شكو 
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المبلغين عن جرائم الفساد في التشريع الليبي:حماية 

قنانون منن ال 22 لا يتضمن التشريع الليبي قانوناً خاصاً بحماية المبلغين عن جرائ  الفسناد. وعلنى النرغ  منن أن المنادة

ة حماينللازمنة لا، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد أوجبنت علنى الهيئنة اتخناذ التندابير 2014لسنة  11رق  

، فإن القانون ل  يحدد المقصود بالمبلغين في جرائ  الفساد. المبلغين من أي اعتداء قد يقع عليه 

ى كننان متننكمننا خننلا قننانون المقوبننات الليبنني مننن ننن  خننا  بإعفنناء المبلننغ عننن جننرائ  الفسنناد مننن المسننؤولية الجنائيننة، 

دون الشخ  التي تلز  الموظف الممومي بكتمان السر،عقوبات  236موضوع البلاغ سراً يحميه القانون، طبقاً للمادة 

دة لا تقل يماقب بالحبس م"  من قانون المقوبات الليبي على أن 236حيث نصت المادة   16)أو الشخ  المادي ،المكلف

يلنز  ،بنأن يفشني مملومنات رسنمية ،أو يسنيء اسنتممالها ،كنل موظنف عمنومي يخنل بواجبنات وظيفتنهِ  ،عن ستة أشنهر

."بقاؤها سرية، أو يسهل بأي طريقة كانت الوصول إلى الإفشاء بها

 هننالمفنروض علنى أصنحاب م ،واجب التبليغ عن الجرائ  قد يتمارض منع واجنب المحافظنة علنى السنر المهننيبيد أن 

وغيره  . كما سنر  في المطلب التالي. ،والمحامين مثلاً  ،كالأطباء ،ممينة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقاااانون ا، دراساااة فاااي د.ماااا شاااام ن عثماااان الااا و ، الحماياااة الجنائياااة الموجاااوعية للمبللإاااين فاااي جااارائم الفسااااد الإدار  والماااالي (61)

33، ص2012، 12الليبي والمقارن، مجلة البحوث القانونية، ع
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 المطلب الثاني
الممتنع عن التبليغ عن الجريمةمسؤولية 

 والمحافظة على السر المهني
 ،انون ويقرها يحميها القامكل واحدة منه ،الإشكالية في هذا الموضوع تكمن في إيجاد توازن بين مصلحتين متمارضتين

 كاليةالإشنذه هن وللخنروج منن ي.هما  ضرورة التبليغ عن الجريمة، والمصلحة الأخر  هي المحافظة علنى السنر المهنن

ممارسننة مهنتننه أو  ، بحكنن نفتننرض أن شخصنناً يملنن ف .لابنندَّ مننن تغليننب مصننلحة علننى أخننر ، حسننب مقتضننيات الحننال

ملائنه عكطبيب ي دعى لفح  مريض فيكتشنف أننه منات مسنموماً، أو محنا  يلجنأ إلينه أحند  ،بارتكاب جريمة ،بمناسبتها

يغ جب التبلالتي ي ،أو غيره ارتكب جريمة من الجرائ  ،مميلأن ال ،يمرض عليه مسألة قانونية فيتبين من خلال عرضها

تزامهمننا أو المحننامي ملزمنناً بالمحافظننة علننى السننر المهننني، فضننلاً عننن ال،وفنني الحننالتين يكننون كننل مننن الطبيننب  .عنهننا

ضائي.ين الواجبين موضع جدل فقهي وقاذوقد كان التمارض بين ه .كغيرهما من المواطنين ،بالإبلاغ عن الجرائ 

أن يبلنغ  بينب منثلاً بحيث يمتننع علنى الط ،اتجه الفقه الفرنسي في البداية إلى تغليب الالتزا  بالمحافظة على السر المهني

كنأن  ،ولا يسنتثنى منن ذلنن إلا الجريمنة التني ترتكنب ضند المنريض نفسنه .ة يكتشنفها نتيجنة ممارسنته لمهنتنهعن جريم

ب جريمة يكتشف تمذيب طفل. ويميل إلى هذا الرأي جانب من الفقه المصري، حيث ير  أن المحامي الذي يمل  بارتكا

 .بلينغع عنن التإذا امتنن ،ولاً ؤولا يمند مسن ،بسنبب ممارسنة مهنتنه، لا يكنون ملزمناً بنالتبليغ عنهنا ،من جنرائ  أمنن الدولنة

لسننر فظننة علننى ااه؛ إذ يننر  تغليننب الالتننزا  بننالتبليغ علننى الالتننزا  بالمحاوللقضنناء الانجليننزي اتجنناه مخننالف لهننذا الاتجنن

 بحجنة ،بلينغويمتننع عنن الت ،الطبيب الذي يكتشف أن المريضة التي يمالجها قد تسممت بفمل فاعنل دميالمهني. ومن ث  

نسني لفقنه الفراويمينل إلينه  ،مخطئاً كلّ الخطأ. وقد أيد هذا الرأي بمض الفقهناء المصنريين ،المحافظة على السر المهني

التني ينبغني  ،منةننه أكثنر تحقيقناً للمصنلحة الماأ؛ إذ  17)الاتجاه الأخينر هنو الأقنرب إلنى الصنواب أن  ويبدو لنا .الحديث

حجنة مصنلحة المجنر  فني الحماينة بتكنون تكنون هنذه الأخينرة غينر مشنروعة، وعندما تغليبها على المصلحة الخاصة، 

هي مصلحة غير مشروعة بداهة. ي المحافظة على السر المهن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 182ص .،2004محمود صالح العادلي ،فكرة اللإير في قانون الإجرامات الجنائية ، بدون ن طبعة ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  د. (71)
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 ا  بهنعلن ،لومناتأو مم ،فهنان حالات يفرض فيه القانون على الطبيب التزاماً بالتبليغ عنن أي وقنائع المشرع الليبـيأما 

 ،لمستشننفىاوإدارة  ،ومسنناعديه  ،والوفنناة، حيننث يلننز  الأطبنناء ،بحكنن  مزاولننة المهنننة، مثننل التبليننغ عننن حننالات الننولادة

كنا بموجنب أح . وقد نظ  المشنرع الليبني هنذه الحنالاتالتي تحدث داخل المستشفى ،والوفاة ،بالتبليغ عن حالات الولادة

المامنة  ق المصنلحةالقانون المدني، وقانون الأحوال المدنية. ويمد التبليغ عن هذه الحالات واجباً على الطبيب، وهو يحق

بمكاتب السجل المدني.  ،وتسجيلها بالسجلات الممدة لذلن ،للمجتمع في رصد هذه الحالات

لائحتنه و ، 1973لسننة  106ألز  المشرع الليبي، بموجب أحكا  القنانون الصنحي رقن  راض الممدية التبليغ عن الأمو

ة المامننة ، الأطبنناء وغيننره  بننالتبليغ عننن حننالات الإصننابة بننالأمراض الممديننة، تحقيقنناً للمصننلح1975التنفيذيننة لسنننة 

 .81)مديملاج تجاه المصاب بالمرض الم، والمصلحة الشخصية للمريض، حتى يت  الإسراع باتخاذ إجراءات الللمجتمع

حيلولنة مختصة، للكما أجاز القانون لمزاولي المهن إفشاء الأسرار التي يطلمون عليها، بحك  مزاولة المهنة، للسلطات ال

أو  ،أو الننوكلاء ،"لا يجننوز لمننن علنن  مننن المحننامين  مرافمننات  علننى أنننه 185دون وقننوع جريمننة. فقنند نصننت المننادة )

و زوال أ ،أو مملومننات، أن يفشننيها، ولننو بمنند انتهنناء خدمتننه ،أو صننفته، بواقمننة ،وغيننره ، عننن طريننق مهنتننه ،الأطبنناء

لمملومنات التني أو ا ،. هذه المنادة لن  تجنز إفشناء الوقنائع 19)أو جنحة" ،صفته، ما ل  يكن مقصوداً به فقط ارتكاب جناية

ه المادة لن ة. في هذأو جنح ،ا، ما ل  يكن القصد فقط ارتكاب جنايةأو بسببه ،يمل  بها مزاولو المهن، أثناء تأدية أعماله 

السنر  رة لإفشاءأو غيره  بالتبليغ، لمنع وقوع الجريمة، وإنما أعفاه  من المقوبة المقر ،يلز  المشرع هؤلاء الأشخا 

 186ة )يننر أن المننادأو جنحننة. غ ،كننان المقصننود بهننا ارتكنناب جنايننة ،أو مملومننات ،المهننني، إذا مننا بلَغننوا عننن وقننائع

  وأوجبنت مرافمنات 185يملن  بهنا المنذكورون فني المنادة ) ،أو مملومنة ،مرافمات  استثنت أداء الشهادة عن أي واقمنة

ا ا أن ينؤدو"استثناء من حك  المنادة السنابقة يجنب علنى الأشنخا  المنذكورين فيهن  عليه  أداء الشهادة، فنصت على أنه

ه ".الخاصة ب متى طلب منه  ذلن من أسرها له ، على ألا يخل ذلن بالقوانين ،ملوماتأو الم ،الشهادة عن تلن الوقائع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، د.محمود(17) طبعة ،دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ن الإجرامات الجنائية ، بدون .182.، ص2004صالح العادلي ،فكرة اللإير في قانون

 . 254حبيب إبراهيم الخليلي، مرجع سابق، ص ـ د.

.91، 90، ص8201، 3، س5جمعة أحمد أبو قصيصة، المسؤولية الجنائية للأطبام عن إفشام سر المهنة في القانون الليبي، أبحاث قانونية، ع  د. (18)

 .94جمعة أحمد أبو قصيصة، مرجع سابق، ص د. (91)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سابق، صد.جمعة(19) قصيصة، مرجع .94أحمد أبو
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 المبحث الثالث
المسؤولية الجنائية للسلطات المختصة بقبول التبليغات

 المطلب الأول
.في أدائها همالأو الإ امتناع السلطة المختصة عن أداء واجب الوظيفة

شنكاوي التني وال ،يقبلنوا التبليغنات  من قانون الإجراءات الجنائية على مأموري الضبط القضائي أن 14أوجبت المادة )

ائ  إخنلالاً ات عنن الجنرامتناعه  عنن قبنول التبليغن ويمد .وا بها فوراً إلى النيابة المامةوأن يبمث ،ترد إليه  بشأن الجرائ 

الي   من قانون المقوبات على النحو الت238،  237، 234وينطبق عليه ن  المادة ) ،جسيماً بواجبات الوظيفة

الإخلال بواجبات الوظيفة :أولاً ـ 

 ذلن يندخلول ،لضمان سير الممل فيها على أكمل وجه ،يقصد بواجبات الوظيفة الأعباء التي يجب أن يقو  بها الموظف

بهنا  لتي يملن ا ،كما يجب أن يبلغ عن كافة الجرائ  ،التي تصل إليه بحك  عمله ،في واجبات الوظيفة عد  إفشاء الأسرار

ل اسنتغ ،والمنزل كنل موظنف عمنومي ،"يماقنب بنالحبس  ع.ل  علنى أننه234ته، حيث نصت المنادة )أثناء قيامه بوظيف

ير تحصيل أو تأخ ،اأو اللوائط المممول به ،أو تنفيذ القوانين ،لإيقاف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة ،سلطة وظيفته

ً  ،الأموال . صة"أو من أي جهة مخت ،ر من المحكمةأو أمر صاد ،أو وقف تنفيذ حك  ،أو الرسو  المقررة قانونا

:أو الإهمال في أدائها واجب الوظيفةعدم أداء ثانياً ـ 

كنل  ،يبنـيل هتجاوز مائتي جنينتأو بغرامة لا  ،"يماقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة  أنهعلى ع.ل  237نصت المادة )

ف وإذا كنان الموظنأو يمطلنه.  ،أو يهملنه ،منال وظيفتنهعنن أداء عمنل منن أع ،بندون وجنه حنق ،موظف عمنومي يمتننع

 ً ً  ،أو عضواً بالنيابة المامة ،الممومي قاضيا ينة اللازمنة ط القانونإذا تنوفرت الشنرو ،أو ممطنلاً  ،أو مهمنلاً  ،اعتبنر ممتنمنا

. 20)وتضاعف المقوبة في شأنه". لمخاصمته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.67، ص1424مجموعة التشريعات الجنائية، الج م الأول، العقوبات، إعداد إدارة القانون  (02)
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 ه،ائنة جنينوبغرامة لا تزيد عن م ،ع  بالحبس مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة238عاقب المشرع في المادة )كما 

 ،اله أو أعمن ،أو وظنائفه  ،مكناتبه  ،أو أكثنر ،مننه  إذا ترن ثلاثة ،المرافق المامة يومستخدم ،نين الممومييالموظف

.ض مشترنأو مبتغين منه تحقيق غر ،ومنتظماً، متفقين على ذلن ،أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيراً متواصلاً 

ن يجمنل أمنن شنأنه  ،أو التقصنير فني تأدينة الواجنب ،وقد ضاعف المشرع الحد الأقصى لهذه المقوبة إذا كان الترن 

ً  ،في خطر ،أو أمنه  ،أو صحته  ،حياة الناس  و إذا أضنرأ ،النناسأو فتنة بنين  ،أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا

بمصلحة عامة . 

أو الإخننلال  ،بقصنند عرقلننة سننير الممننل ،أو امتنننع عننن عمننل مننن أعمننال وظيفتننه ،وكننل موظننف عمننومي تننرن عملننه

الأقصنى  ويضناعف الحند. جاوز خمسنين جنيهناً"تأو بغرامة لا ت ،جاوز ستة أشهرتيماقب بالحبس مدة لا ت ،بانتظامه

ً   أو الامتناع من ،لهذه المقوبة إذا كان الترن  ثانينة منن هنذهفني الفقنرة ال ممنا نن  علينه   ،شأنه أن يحدث اضنطرابا

. 21) المادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
م الأول، العقوبات، إعداد إدارة القانون مجموعة (20) .67، ص1424التشريعات الجنائية، الج

 ( عقوبات238المادة )( 12)
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المطلب الثاني
امتناع مأمور الضبط القضائي عن إرسال البلاغات

 والشكـاوى للنيابة العامة
ن تبليغات مقبول ال أولهما:سبقت الإشارة إلى أن المشرع أوجب على السلطة المختصة بقبول التبليغات أمرين  

. الجنائينة ن الإجراءات  من قانو14  إرسال التبليغات إلى النيابة المامة فور قبولها، وذلن في المادة )ثانيهماو، مبلغيها

مشرع هنا لأن ال  22)لا يترتب عليه بطلان الإجراءات؛ ،والشكاوي ،اتوتأخر مأمور الضبط القضائي في إرسال البلاغ

 ،الممننل لنن  يقصنند إلا تنظنني  ،عننندما أوجننب علننى مننأموري الضننبط المبننادرة إلننى النيابننة المامننة بننالتبليغ عننن الحننوادث

اً هنولمامنة فنورأو الشنكو  للنيابنة ا *والحكمنة منن إرسنال النبلاغ ،لمد  تهوين قوته في الإثبات ؛والمحافظة على الدليل

قينق كتح ،انونالتني ينن  عليهنا القن ،عن طريق اتخاذ الإجراءات ،حتى تتمقب مرتكبيها ،تمكينها من المل  بهذه الجرائ 

لنذي ا ،ي بنالحبسوقد ن  المشرع الليبـي على مماقبة الجنان،  ة مكان الحادثنيوسؤال الشهود، والانتقال لمما ، مةالواق

علينه صنت ذلنن منا ن ،أو الشنكو  إلنى النيابنة المامنة ،متى امتنع عن إرسنال النبلاغ ،على مأمور الضبط القضائييوقع 

 ،ن المسنؤولينأو غيره  م ،"يماقب بالمقوبة ذاتها رجال الضبط القضائي  بقولها ع ل  في فقرتها الرابمة 258المادة )

23)في إحالتها إلى السلطة المختصة"أو تأخروا  ،إذا أهملوا ،أو التبليغ ،عن تسل  الشكو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه أو ليه أو نائبعلمجني ا* البلاغ يقدم من أ  شخص اللإالب فيه أنه غير متضرر في ذاته ، ولكنه يقصد المصلحة العامة ، أما الشكوى فلا بد أن تكون من 

 أو من أحدهم ،فقد يعاقب الشخص الذ  لم يبلغ عن الجريمة تواطؤا مع المتهمين المتضرر من الجريمة

 .460م، ص2000 ، الطبعة الثانية، منشورات المكتبة الجامعية، ليبيا،1د.مأمون محمد سلامة ، الإجرامات الجنائية في التشريع الليبي، ج (22)

.(عقوبات258(المادة )23)
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ات الليبني موضنوع "مسنؤولية الممتننع عنن التبلينغ عنن الجنرائ  فني قنانون المقوبن فينه ي تناولنتذالالبحث ا في ختا  هذ

والمقارن" استطمت أن أتوصل إلى بمض النتائج التي سأبينها في هذه الخاتمة.

النتائج :أولاً.  

 ،غنناتلننوا التبلي  مننن قننانون الإجننراءات الجنائيننة علننى مننأموري الضننبط القضننائي أن يقب14المننادة )أوجبننت لقنند  ــ 1

ظفين فأوجبننت علننى المننو ،  مننن قننانون الإجننراءات16التنني تننرد إلننيه  بشننأن الجننرائ ، ثنن  جنناءت المننادة ) ،والشننكاو 

 ،هناب واعلمن بنأي جريمنة ،أو أقرب منأمور ضنبط قضنائي ،النيابة المامة واأن يبلغ ،أو المكلفين بخدمة عامة ،المموميين

ى بنل اكتفن ،أو بسبب تأديته. وفني ممظن  الأحنوال لن  يماقنب المشنرع علنى عند  التبلينغ عنن الجريمنة ،أثناء تأدية عمله 

ب القنانون يماقنأن  ثنلبمنض الاسنتثناءات م، مع وضع وبوجوب أداء البلاغ عن الجريمة ،بتحديد سلطة تلقيّ هذا البلاغ

 ،المقوبنات   منن قنانون186فني المنادة ) ،دولنةوالجننط المضنرة بكينان ال ،الليبـي عن عد  التبلينغ عنن جنرائ  الجناينات

كمنا  ،لنهأثنناء تأدينة عم تالتني حندث ،النذي لا يبلنغ عنن الجريمنة ،مماقبنة الموظنف الممنوميفن  على   258والمادة )

مماقبة المقصّر عن تقدي  النجدة.على    من قانون المقوبات388المادة )نصت 

لطات المختصة بقبول التبليغات.تحديد واضط للساكتفى القانون الليبي بإيراد  ــ 2

عن جريمنة  ستثناء وحيد هو ضرورة التبليغمع ا ،وجملها هي الأصل ،أكد القانون الليبـي على السرية المصرفية ــ 3

  .2005و.ر)1373لسنة  2والجرائ  المنصو  عليها في القانون رق   ،ل الأمواليغس

الخاتمــة
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أو  ،تهأدية وظيفأثناء ت ،عند علمه بها ،حالة امتناع الموظف الما  عن التبليغ عن الجريمةنقترح تشديد المقاب في  .1

بسببها.

ب إحند مماقبة من يمتنع عنن التبلينغ بملمنه بوجنود مشنروع لارتكنايجب لخطورة الجرائ  المضرة بكيان الدولة  .2

أو الشروع فيها. ،دون اشتراط علمه بوقوع الجريمة ،هذه الجرائ 

ن لمضنرة بكينااعلى المشرع أن يميد النظر في المقوبة الجنائية المقررة للامتناع عنن التبلينغ عنن الجنرائ   نقترح .3

الدولة، وكذلن أن يميد النظر في المقوبة الجنائية المقررة في التقصير في تقدي  النجدة.

قع قد ت ،داءاتمن أي اعت ،جريمةالعن  لمبلغلأن يماد النظر في السياسة الجنائية نحو كفالة حماية جنائية بوصي ن .4

لنى إلتني تصنل ا ،بسبب اكتسابه صفة المبلغ، وتوفير الضمانات القانونية لممارسنة التزامنه بنالتبليغ عنن الجنرائ  ،عليه

لحماينة حمايتنه ا فالمبلغ يقد  خدمة جليلنة للمدالنة، ومنن واجنب أجهنزة المدالنة الجنائينة ،أو بمد ذلن ،علمه قبل وقوعها

وذلن بمد  الإفصاح عن شخصيته.  ،الكافية

ن النبلاغ عن أو تقاعسنها فني قبنول ،وصي بتشديد المقاب للسلطة المختصة بقبول التبليغات في حالة امتناعهاكما ن .5

إذا أد  ذلن إلى وقوع ضرر بالمجتمع.  ،أو إرسال المحضر للنيابة المامة ،الجريمة

كما وضمها المشرع المصري، لإمكانية تطبيق الإعفاء  ،المقابنأمل أن يضع المشرع الليبي ضوابط الإعفاء من  .6

من المقناب مقابنل المنفمنة، وتحقينق الغاينة المرجنوة مننه، التني تتمثنل فني الوقاينة منن غسنل الأمنوال، تحقيقناً للسياسنة 

الأمنوال.  ليالجنائية في المقاب، وكذلن تشجيع الجاني على الإبلاغ عن باقي الجناة، وضبط الأموال محل جريمة غس

.ولا يكون الإعفاء على الإطلاق، كما ورد في الن 

ثانياً ـ المقـــترحات:
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المراجــع
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